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الميل المصري والأردني نحو العراق 
يهدف إلى تحقيق غرضين صغيرين، 

الأول الاستفادة من موارده الخام، 
والثاني تحويله إلى سوق للخدمات 

والبضائع والخبرات التي يمكن للبلدين 
أن يقدمانها لدولة مغرية، لأنها فاشلة.

هذان الهدفان لا يتضمنان إعادة ضم 
العراق إلى حاضنته العربية الطبيعية، 

ولا حتى الدفاع عما قد يحرصان على 
إنشائه من مصالح في مواجهة التدخلات 

الإيرانية.
الدول التي تريد أن تبني مصالح 

راسخة، يتعين عليها أن تكون قادرة على 
حمايتها على الأقل. وهذا ما لم يظهر 

عليه أي دليل حتى الآن.
الاستفادة من فشل دولة، يتعين أن 
يبدأ من الاستعداد لإقالتها من العثرة، 
بتوفير القدرات لحماية ودعم الراغبين 

باستنهاضها، داخل الحكومة وخارجها. 
وليس من خلال التخاطب مع رئيس 

وزراء مشلول القدرات أصلا.
يمكن توقيع اتفاقات وعقود، ولكن ما 
قيمتها إذا اتضح أنها غير قابلة للتنفيذ؟ 
أو إذا اعترضت طريقها مصالح مضادة 

أخرى؟ أو إذا اعتبرتها الميليشيات 
التابعة لإيران تهديدا لها؟

لقد بدأ الجهد المصري – الأردني مع 
العراق عندما كان عادل عبدالمهدي رئيسا 

للوزراء. ولم يُسفر عن تقدم حقيقي، لأن 
الاتفاقات الأولية كانت تدور حول تطلعات 

ذات طبيعة انتهازية أكثر منها مشروعا 
استراتيجيا يقصد استنهاض العراق 

ودمجه.
”نفتح لك طريقا لبيع النفط، ثم نأخذ 

قسطا منه مجانا، ثم نبيع لك خدمات في 
مقابل الباقي“. هذه هي كل المعادلة. وهي 

هزيلة إلى درجة تبعث على الأسف.
العراق عندما كان قويا، قدم للأردن 

ومصر أكثر بكثير مما يحاولان الآن 
الحصول عليه بضعفه وفشله.

وفي الواقع، فإن بناء المصالح على 
فشل الطرف الآخر لا يوفر أساسا راسخا 

لهذه المصالح.
الانتهازيات الصغيرة شيء، 

وبناء مصالح استراتيجية شيء آخر. 
الانتهازيات يكفيها توقيع عقود على 

قاعدة ”شيّلني واِشيّلك“. ولكن المصالح 
الاستراتيجية مشروع يقصد تغيير 

القواعد التي يقف عليها الفشل.
لقد شاءت الولايات المتحدة أن 

تستولي على العراق، لتبني مصالح 
لها هناك. فنسفت الدولة وأقامت محلها 

دولة جديدة. الإيرانيون فعلوا الشيء 
نفسه عندما أضافوا إلى ذلك، بأن حوّلوا 

العراق إلى جمهورية عصابات مسلحة.
التمرد العراقي المسلح ضد الوجود 

الأميركي دفع واشنطن إلى الانسحاب 
لكي تتكئ مصالحها على جمهورية 

العصابات الإيرانية، وحاولا أن يتقاسما 

الكعكة، طالما ظل أحدهما بحاجة إلى 
الآخر.

ولقد تصرف هذان الطرفان وفق 
المنطق المتاح في دولة تم نسفها، أي 
نهبها، بعد تجريدها من كل مقومات 
القدرة على التخطيط لأي شيء، أو 

المحافظة على أي شيء. فكل ما بقي هو 
حقول النفط وأنابيبها التي ظلت تشتغل 

لتمويل آليتي النهب المنظم، والفساد 
المنظم، ولتغطية كلفة العصابات التي 

تحمي هاتين الآليتين.
الكثير من العراقيين أنفسهم، 

انخرطوا في هذا المستنقع، مكرهين أو 
راغبين، على الأقل لأنه لم تتوفر وسائل 

للعيش تتعدى هذا الإطار.
تقاسم الحصص لم يُبق شيئا 

للخارجين عن المعادلة. لا توجد فراغات 
الآن يمكن احتلالها. كما لا توجد ثغرات 
تسمح بأن يأخذ الأردن أو مصر قرشا لا 

ترضى إيران عن وصوله إليهما.
يحتاج الأمر، إذن، مقاربة أخرى. 

وهذه المقاربة يتعينّ أن تجيب أولا عن 
السؤال التالي: هل العراق بما يملك من 

قدرات وثروات ضروري لمصالح مصر 
والأردن الاستراتيجية؟

إذا كان الجواب نعم. فهناك طريقان لا 
ثالث لهما لبناء هذه المصالح، وكل منهما 

يتطلب التضحية بشيء ما.
الأول، هو أن تُعقد الاجتماعات 

الثلاثية في طهران، تحت إشراف الولي 
الفقيه شخصيا.

وكل التضحية المطلوبة هنا هي 
التخلي عن الكلام العروبي الفارغ، 

والانشغال بالبحث عن فرصة لتنمية 
مصالح جديدة من دون الإضرار بحصص 

النهب والفساد. وفي هذه الحال، فإن 
جمهورية العصابات هي التي سوف 

تتولى إدارة وحماية تلك المصالح، 
بوصفها جزءا من استراتيجية النسف 

القائمة.
والثاني، هو إرساء قاعدة جديدة، 
بدعم قوى وأطراف وطنية قادرة على 

إعادة بناء البلاد.
وكل التضحية المطلوبة هنا، هي 

الانخراط بتحميل قسط من واجب الدعم 
والمساندة لأولئك الذين يمكنهم تغيير 

المعادلة، في التيار الاجتماعي العريض 
الذي ظل يتظاهر ويتصدى وهو أعزل.
لا تستطيع أن تبني مصالح وأنت 

تقف على رؤوس الطير مع دولة منسوفة 
من خلال علاقات شخصية مع رئيس 

وزراء ”لا يهش ولا ينش“.
بصراحة، هذا كثير من ناحية القراءة 

الواقعية لما يمكن عمله.
الموقف السلبي لمصر والأردن من 

الواقع القائم في العراق، مفهوم، بما أن 
القوى التي اندفعت إلى نسف الدولة في 
العراق كانت أكبر من أن يقال لها ”أف“. 

ولكن ليس من المفهوم أن تسعى لبناء 
مصالح من دون أن توفر لها أسسا قادرة 

على حمايتها على الأقل.
أما بناء شراكة استراتيجية، فهذه 
قصة تتطلب جوابا على سؤال بسيط: 

شراكة مع مَنْ؟
ولو سألت رئيس الوزراء في العراق، 

هذا السؤال فإنه لن يعرف الجواب.
مصطفى الكاظمي جدير بكل الشكوك. 

وإذا حاولت أن تنزعها عنه، فإنه جدير 
بعجزه. وهو ما لا يكفي للنظر إليه كحجر 

زاوية يمكن البناء عليه. وذلك مثلما لا 
تكفي الغايات الصغيرة أن تبني عليها 

كلاما كبيرا، من قبيل الحديث عن ”شراكة 
استراتيجية“ أو ”عودة العراق إلى 

حاضنته العربية“.
مصر والأردن، لكي يستردا ما كانا 

قد فازا به من امتيازات عندما كان 
العراق قويا، يتعين أن يعملا معا لإقالته 

من عثرته أولا. وبما أننا نتحدث عن 
دولة فاشلة، وبلد منسوف، فإن المصالح 

الاستراتيجية لن تكون جديرة بنفسها 
ما لم يعمل الأردن ومصر على مساعدة 

العراقيين على إعادة بناء بلدهم، بإقامة 
نظام سياسي جديد.

أيُّ مسعى أقل من هذا سوف لن 
يستند إلى أساس معقول.

يمتلك العراق موارد هائلة. ومن 
حسن الحظ أنها ما تزال مدفونة. 

والحاجة إليه، لاستنهاض المزيد من 
فرص التنمية في مصر والأردن، ليست 
بأقل من حاجة العراق نفسه إلى هذين 
الشريكين الجارين. فإذا أضيفت إليهما 
الإمكانيات الاستثمارية التي يمكن أن 
توفرها السعودية والإمارات وغيرها 

من دول الخليج، فنحن نتحدث عن قوة 
اقتصادية هائلة.

هذا ليس حلما. إنه إمكانيات قابلة 
للتحقيق. ولكنك تحتاج أن تعرف من أين 

تبدأ، ومع مَنْ.
جمهورية العصابات لن تعطيك إذا 

طلبت، ولن تُغنيك إذا أعطتك.
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يقول لي صديقي دائما إن 
المشروعات التنموية الكبيرة 

التي تمتد على طول وعرض 
مصر يمكن أن تتكسر على صخرة 

البيروقراطية العتيدة والمركزية 
الشديدة في إدارة المرافق الحيوية. 

وما يتم إنجازه الآن يركز على 
الحجر أكثر من البشر. لذلك سوف 
تتأثر طريقة الإدارة بقلة الكفاءات، 

فما يتوافر على السطح حاليا لا 
يتواءم مع حجم الطموحات المرتفعة.

تزامن هذا الكلام مع بعض 
الأحداث التي تؤكد الكفاءة وعدمها. 

فالمصريون الذين أبهروا العالم 
بحفل نقل المومياوات الملكية السبت 

ونجحوا في التعامل مع تعويم 
سفينة الحاويات العملاقة ”إيفر 

غيفن“ التي سدت مجرى قناة 
السويس، هم أيضا الذين تسبب 
إهمال بعضهم في كارثة اصطدام 

قطارين ووقوع العشرات من 
الضحايا، ومسؤولون عن استمرار 

مسلسل تهاوي البنايات المرتفعة 
على رؤوس السكان.

قد يحتار البعض في حل لغز 
الكفاءة وانعدامها بمصر في وقت 

واحد. ويحتارون أكثر عندما يجدون 
البيئة الواحدة تفرز المتفوقين 

والفاشلين. وهو أمر طبيعي في 
كل الدول، غير أن الفرق بين دولة 

وأخرى معيار الاختيار ومكانه. 
فالمجتمعات المتقدمة تلتقط المتفوقين 
لتسند إليهم المهام التي تحتاج إلى 
كفاءات، بينما في بعض القطاعات 

المصرية يحدث العكس، عملا بقاعدة 
أهل الثقة قبل أهل الكفاءة.

أدى العمل بهذه القاعدة في 
عصور سابقة إلى تخريب مؤسسات 

حيوية عديدة. ويعتمد النظام 
المصري على أداتي الانضباط 

والكفاءة في إدارة المشروعات. 
والتوسع في الاعتماد على 

العسكريين والمهنيين عند القمة، 
بجانب معاهد تأهيل الشباب 

والكوادر التي توسعت وشملت 
مجالات مختلفة، أملا في إصلاح 

قيادات مرافق الدولة.
يبدو هذا الاتجاه جيدا في 

القيادة لسد الفجوة التقليدية، لكنه 
يصعب أن يحقق النتيجة المرجوة، 

فالطريقة التي يعتمد عليها انتقائية 
وتأخذ في اعتبارها الأولوية لحسن 

السير والسلوك من الناحيتين 
الأمنية والسياسية في غالبية المهام 

الموكلة لأصحابها.
تقتصر هذه الطريقة على 

المؤيدين المخلصين للنظام الحاكم 
والموثوق في ولائهم والمرفوض 

امتلاكهم لميول معارضة، ما منح 
فرصة للمتسلقين وأبعد الموهوبين. 
كما أنها تغض الطرف عن القاعدة 

العريضة في القاع الإداري المنوط به 
مهمة التنفيذ.

تحرم هذه الطريقة الدولة من 
بعض العوائد الإيجابية، إذ تبعد 

عنها كفاءات وعقولا مبتكرة تحتاج 
إلى قدر من الحرية في التفكير، 

وتقدم للمجتمع نماذج معلبة. 
فالأحزاب المؤيدة يتم تفصيلها 
وفقا لمقاسات سياسية معينة، 
والمعارضون ترسم لهم دروب 

المعارضة داخل البرلمان وخارجه، 
وهذا كفيل ليخرج للمجتمع قيادات 

عقيمة.
تقوم الحكومة بالتوسع في 

إدخال التكنولوجيا الرقمية، وتوفر 
إمكانيات كبيرة لها وتقدم برامج 

متباينة، ولا تخلص في تأهيل 
الشريحة التي تتعامل مع هذا النمط 
من التطور، والذي يحتاج إلى توفير 

أجواء مناسبة وفي سن مبكرة 
لإعداد الشخصية.

عندما قررت الحكومة تطبيق 
نظام الامتحانات من خلال جهاز 

”التابلت“ في الصف الأول الثانوي 
الشهر الماضي لتثبت أنها حكومة 

رقمية بامتياز سقطت شبكة 
الإنترنت أمام الطلاب ولم يتمكنوا 

من أداء الامتحان.

تمثل هذه النوعية من الأحداث 
الصغيرة دليلا بشأن عدم القدرة 

على تعميم التكنولوجيا، ومحاولة 
الحصول على نتيجة ملموسة من 

دون توافر الخطوات اللازمة، وتعبر 
في عمقها عن عطب أصاب الجهاز 
الإداري بسبب إدمان التركيز على 

الشكل.
في حادث تصادم القطارين 

والامتحانات ركز المسؤولون على 
الأخذ بزمام مظاهر التكنولوجيا، 
وتجاهلوا البيئة التي تعمل فيها 

ومن يقومون باستخدامها وإيجاد 
أسلوب عمل يتناسب مع المعطيات 

التي يحتاجها هذا التطور.
يدخل المواطن المصري مصلحة 

حكومية ويجد أمامه شاشات 
الكمبيوتر منتشرة أمام الموظفين، 

فقد بهره الحديث المتواتر عن التقدم 
الحضاري في الجهاز الإداري، ولا 

يجد تغييرا في الدور الوظيفي، 
حيث تحوّل نظام العمل من يدوي 
إلى تكنولوجي، والشخص نفسه 

لم يتغير تفكيره في الحالتين فتأتي 
النتيجة كارثية.

يمكن مد الخيط على استقامته 
في غالبية المرافق والمصالح الخدمية 

المصرية، ما يجعل نظام العمل 
لا يسير بالطريقة التي تريدها 

الحكومة، وتتكرر الأزمات. فيبدو 
الإعلام مثلا أقل من طموحات 

الحكومة في المحكات الرئيسية ولا 
يواكب التحديات الإقليمية أو يعكس 
الصورة التي تتناسب مع التوجهات 

الاستراتيجية للدولة المصرية، لأن 
من يتولون الدفة التنفيذية لا يدركون 

عظم المسؤولية.
تفوقت البيروقراطية على نفسها 

في مصر وقضت على روح المبادرة 
في الكثير من القطاعات الوظيفية، 

فكي يتجنب الناس الوقوع في 
الخطأ وتحمل المسؤولية لجأوا إلى 

السلبية، فإذا صدر قرار ثبت عدم 
جدواه من شخص ورحل عن موقعه 

من الصعوبة أن يأتي من يصوبه، 
ولو انتفت الأسباب التي أدت إلى 

اتخاذه.
أتذكر أن وزير النقل الفريق 
كامل الوزير عندما تولى مهام 

منصبه منذ حوالي عامين وجد نفقا 
مغلقا، اسمه نفق أحمد حلمي، في 
محطة رمسيس الشهيرة للقطارات 
بوسط القاهرة، ما أدى إلى تكدس 
المواطنين، فسأل عمن أغلقه ولماذا، 

فقيل له أغلق منذ ثورة 25 يناير 
2011 لمنع انتقال المتظاهرين ولا أحد 

يعرف من أغلقه.
أمر الرجل على الفور بفتح 

النفق، مع أنه جاء قبله أكثر من 
وزير للنقل ولم يجرؤ أحدهم على 
اتخاذ مثل هذا القرار، على الرغم 

من جدواه في تسهيل حركة انتقال 
الركاب بين الضفتين، بل لم يعبأ 

أحدهم بالسؤال عمّن أغلقه أصلا.
تؤكد هذه الواقعة أنّ من اتخذ 

قرارا خاطئا عليه إصلاحه، وأن 
طبيعة الشخص تضفي على المكان 

هيبة وليس العكس، ولأن وزير النقل 
قيادة عسكرية سابقة وعلاقته وثيقة 

بالرئيس عبدالفتاح السيسي لم 
يتردد في قرار فتح النفق ولم يعبأ 

بمعرفة من أغلقه.
يوجد في مصر عدد كبير من 

القرارات الخاطئة تحتاج إلى 
تصويب مساراتها من قياداتها، 
الأمر الذي لا يحدث إلا إذا كانت 

هذه القيادة قوية، ولا علاقة لذلك 
بالمنصب أو بكونها عسكرية أم 
مدنية، فالقوة المعنوية والمادية 

مستمدة من عوامل كثيرة.
أصبح الجمهور يلجأ في حل 

مشكلاته وتحسين مستوى المرافق 
إلى الضغط من خلال وسائل 

التواصل الاجتماعي لتتحول إلى 
قضية رأي عام تلفت انتباه رئيس 

الجمهورية، والذي بات المنقذ والملاذ 
لحل أزمات الكثير من المواطنين.
ترتاح بعض القيادات لهذا 
النمط من الإدارة، لأنه يعفيها 

من المسؤولية ويبعد عنها شبح 
المحاسبة، ولا تدرك أنه يعوق تطور 

الجهاز الإداري ويؤثر سلبا على 
نجاح الكثير من المشروعات القومية 
التي تحتاج إلى عقول منفتحة قادرة 

على اتخاذ قرارات مصيرية بعيدة 
عن البيروقراطية التي صارت موطنا 
للفساد والإهمال والانسداد. بالتالي 

فالضبط الشامل لدولاب الدولة 
ومرافقها أول خطوات التطوير 

الحقيقي.

ضبط إدارة المرافق الحيوية 

في الدولة المصرية

في مصر يوجد عدد كبير من 

القرارات الخاطئة تحتاج إلى 

تصويب من قياداتها وهذا لا 

يحدث إلا إذا كانت القيادة قوية 

ولا علاقة لذلك بالمنصب أو 

بكونها عسكرية أم مدنية

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري


